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الاوامر
الجلسة 93 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

تطبیقات الأوامر المولویة و الإرشادیة
ف هذه الجلسة سنُطبق ضابطةَ المولویة و الإرشادیة ف مختلف الأبواب الفقهیة نظیر الحج حیث یتوجب عل الحاج ألا یخرج عن

مةَ بین الحج التمتّع و بین العمرة التمتّعیة، فرهطٌ من الأعلام قد حرموا الخروج نظراً لاستنباطهم «المولویة» من نه الإمام
علیه السلام، بینما قد أنهضنا شتّ القرآئن ‐آنذاک‐ عل إرشادیة النّه فإنّ سر النّه هو أنّ الحجاج ف تل البرهة القدیمة کانوا
ف الإرشادي نبطق هذا النهقد نهاهم الشّارع عن الخروج ‐فلا ی الوقت المناسب، و بالتّال ة فم یعجزون عادةً عن العودة إل

عصر التّطور‐.

مات تجاه المحقّق الهمدانهج
:ة قائلاها ضمن الإرشادیة و أدرجعن المولوی حیث قد أخرج خمسةَ أوامر تحقیقة المحقق الهمدان د إلفلنَع

1. الأوامر المعلَّلة بما يترتّب عل متعلّقاتها من المصلحة، كما ف قولك: «أسلم حت تدخل الجنّة» (فدخول الجنة ه المصلحة
الذاتیة الامنة ف العمل، حتّ و إن لم یطلبه الآمر، و لن الأوامر التّعبدیة الشّرعیة لیست کذل لأنها مولویة).

2. و الأوامر الصادرة عل سبيل الوعظ و الإرشاد.

3. و الحث عل الخروج عن عهدة التاليف (بالأوامر الاحتیاطیة الإرشادیة بحیث حتّ و لو لم یأمر المول بها لان الخروج عن
العهدة مطلوباً ذاتاً).

4. و الأوامر المسوقة لبيان كيفية الأعمال من العبادات و المعاملات (نظیر: لا صلاة إلا بفاتحة التاب. فإنّ المطلوب ه الصلاة
مع الفاتحة فبدون أمر المول لنّا ندري مطلوبیةَ الصلاة بأجزائها الاملة فلا یترتیب العقاب المستقل عل ترک کیفیة العمل و

إهمال ذاک الجزء، وکذا نظیر: لا تبع عند النداء، و نظیر: نه النب عن الغرر).

5. و الأوامر الواردة ف المستحبات لا يبعد أن يون أغلبها من هذا القسم (إذ قلیلا ما نَجهل المصالح الذاتیة ف الفعل بینما قد
اتّضحت أغلب المصالح الذّاتیة للملفین)

و لا تأمل ف أنّ إرادة هذا المعن (إرشاد إل المصلحة) من صيغة «افعل» خلاف ما يقتضيه وضعه (للطلب).

فلنَبدأ بالاعتراض عل آحادها:

1. إنّ المیرزا القم و المحقّقَین الهمدان و البروجردي قد اعتقدوا بأنّ کافّة الأوامر الاستحبابیة تُمثّل الإرشادیة فحسب و قد علّلها
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المحقّق البروجردي بألا بعث و لا طلب فیها، و لن المحقّق الهمدان قد علّلها بأنّ المستحب ذو مصلحة و مطلوبیة ذاتیة مع قطع
.النظر عن أمر المول

و نلاحظ علیهما بأنّ نطاق المستحبات ضمن الشّریعة وسیع للغایة ‐بل لها الأغلبیة الساحقة‐ فلو التزمنا بإرشادیتها بأسرها
لارتَبنا خلاف الظّاهر جدّاً إذ من المبرم أنّ الشارع قد لاحظَ انتسابه إلیها أیضاً بحیث قد أعمل مولویته فیها حتماً، فمجرد ذکر

التّعلیل أو الفائدة ف الروایة لا یستتبع إرشادیتَها إطلاقاً، بل وفقاً للتّتبع قد اعتقدنا بأنّ عنصر «الاستحباب» ‐ف أغلبها‐ قد نَبع
عن نفس الأمر الشّرع فاستنبط الفقهاء النُّبلاء استحبابیتَها عندئذ کاستحباب زیارات الأئمة الأطهار علیهم السلام ببرکة الأوامر

الصادرة ‐عس ما استظهره المحقّق البروجردي بأن أغلب المستحبات إرشادية‐.

و ربما نؤیدهم عبر قاعدة التّسامح فإنّها تُسجل مطلوبیة العمل ذاتاً حتّ بقطع النّظر عن أمر المول ‐وإن کان رسول اله لم
نلَما تحقّق قصد الامتثال، و ل خ الأمر الشّرعترسقصد امتثال الأمر بحیث لو لم ی ات مرتهِنَةٌ علیقله‐ أجل إنّ الإلزامی

المستحبات تَتمیز عن الواجبات ف نقطة «انعدام الأمر الشّرع» بحیث حتّ لو افتَقدنا أمر المول لاتیح الامتثال وفقاً لقاعدة
التّسامح: «من بلغه ثواب عل عمل فعمله رجاء ذل الثواب أوجر علیه و إن کان رسول اله لم یقله».

و نَضرب هذه التّأییدة:

1. أولا: إن القضیة معاکسة تماماً فإنّ قاعدة التسامح تُعد دعماً لنا فإنّ السامع ‐للخبر‐ قد امتثل العمل نظراً إل احتمالیة وجود
أمر المول حیث قد بلغه ثواب أخروي و مولوي عل ذاک العمل فامتثاله ک یتسب آثار الاستحباب الواردة، فبالتّال سنحتاج

إل وجود أمر مولوي ف المستحبات.

2. ثانیاً: إن الأذکار المستحبة لها آثار أخروية و دنیوية أیضاً فلو اشتغل بالذّکر لأطاعَ الآیةَ الشّریفة «یاأیهاالذین آمنوا اذکروا اله
سیحظ ة أیضاً ببرکة آثار نفس الذکر، فبالتّالها لامتثال الآیة و حازَ المثوبة الدنیویة و الأخرویأجر ذکراً کثیراً»[1] بحیث قد نال

بأجرین مستقلّین إذ لا نُواجه معضلة ف تثیر الثّواب إل المرتین فإنّه قد امتثل العنوانین:

‐ المقربیة ف نفس الذکر حت لو غَفل عن مفادها.

.الإله لام القرآنامتثال ال ‐

و لهذا نری الأعلام قد رتّبوا الآثار الدّنیویة و الأخرویة ف أغلب المسائل نظیر:

.عدّ مطیعاً لأمر مولاه بما هو مولالمحمود و کذا سی لغ المقامقد ب صلاة اللیل» بحیث إنّ ذات العمل الاستحباب» ·

· «النوافل التعبدیة» حیث قد رتّب الشارع مختلف الأثوِبة لمن امتثَلَها علیها، فیف یعقل أنها إرشادیة بحتة.

· «الصلاة ف المسجد» حیث قد أعمل المول مولویته ف تثیر الثواب الأخروي ‐إضافة عل الانفراد بالصلاة‐.

· بل و کذا «المروهات» نظیر الصلاة ف الحمام.

أجل ثمة نماذج مروهة تُعدّ إرشادیة بحیث لم یعمل المول مولویته تجاهها ‐و ذل وفقاً للاستظهار‐ نظیر النه عن تثیر الأکل



و النوم و التّلّم.

ة تجاه مقالة المحقّق البروجردياعتراضی
:قائلا ،و البعث و التحری ة تَفتَقد الطلببأنّ الأوامر الإرشادی ح المحقق البروجرديلقد صر

«و عل هذا فيجب أن يقال إن الصيغ المستعملة ف الاستحباب لا تون مستعملة ف الطلب البعث(و الاستحباب لیس بعثاً
أساساً) و لا تتضمن البعث و التحريك، و إنما تستعمل (المستحبات) بداع الإرشاد إل وجود المصلحة الراجحة ف الفعل، و
ببال أن صاحب القوانين أيضا اختار هذا المعن فقال: «إن الأوامر الندبية كلها للإرشاد» و هو كلام جيد (لأنه لا بعث فیها بل

عمل المولویة فیها فلیس بأمر أساساً و عللم ی لأن المول و ذل ،نونة ضمن صلاة اللیل مثلانبأ عن المصالح المی إنما المول
أیضاً) هذا كله بناء عل و کل هذه البیانات توافق المیرزا النائین ،المولوي و الإرشادي هذا المنوال فلا یستقیم تشقیق الأمر إل

كما قويناه. و أما بناء عل كون الملاك و الموضوع لاستحقاق العقوبة هو مخالفة نفس الطلب بما هو طلب و بعث من قبل المول
كونه ملاكا للاستحقاق من جهة كونه كاشفا عن الإرادة الشديدة فيدور الاستحقاق و عدمه مدار كشفه عنها و عدم كشفه.»[2]

و نلاحظ علیه بأنّا قد أکدنا مسبقاً بأنّ البعد المشترک ما بین المولویة و الإرشادیة هو أنهما یمتلان عنصريِ «الملاک و الطلب»
بحیث قد توفّرت ف کل أمر شرع هاتان الخصلتان تماماً، إلا أنّ الفارق بینهما هو:

1. أنّ المول لو أعمل مولویتَه ف الإرشادیات ‐ حتّ المستقّت العقلیة‐ لَترتّب الثواب و العقاب أیضاً و إلا لظل الأمر إرشادیاً
.بحتاً بلا أثر أخروي

2. أنّ استنار الأمر الإرشادي لا یستتبع الارتداد إذ المول لم یعمل مولویتَه ل یخالف المول بما هو مول نظیر أطیعوا اله فإنّه
إخبار محض ‐بخلاف «أطیعوا الرسول» فهو مولوي‐ بینما استنار الأمر المولوي حت الأمر الاستحباب سیستتبع الارتداد: 1.

لو علم مولویتَه فأنره. 2. و أدی استناره إل رفض ضروري الدّین ‐حتّ المستحب‐.

معالجة الأوامر الاحتیاطیة
«فاحتط لدین ة «أخوک دینالأوامر الاحتیاطی ضمن الإرشادیات أیضاً فه دّها المحقّق الهمدانقد ع ا الأوامر التّالیة التو أم
الجعل نُنفّذ هذا الأمر الإنشائ الولایة ک ة‐ بحیث قد أعمل المولتَه ‐النّفسیلنا مولویبینما قد بسطنا الحوار حولَها مسبقاً و سج

لا لمحض المصلحة ف ذات العمل فحسب بل نفس الأمر یحظ بالمصلحة.

--------------------
[1] سورة الأحزاب الآیة 41.
[2] نهاية الأصول، ص: 104


